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صحة المرضى خط أحمر وأمانة مصونة لا يجوز العبث بها أو التهاون 
فــي حمايتها، هذا المبدأ البســيط الواضح الذي اتفقــت عليه جميع 
الشرائع والقوانين، حرصت على صيانة حدوده دولة الإمارات، وراقبت 
امتثال المؤسسات به وتقديم أعلى درجات الخدمات للمرضى، إلا أن 
وقوع بعض الأخطاء الطبية بين الفينة والأخرى يرفع هذا الملف إلى 
السطح، ويفرض وقوفاً صارماً أمام تهاون بعض المنشآت بوقوع هذه 
التجاوزات، متجاهلةً أنها ليست مجرد أخطاء عادية، فلا يعالجها المال 

ولا ينفع معها الاعتذار.
ولا شك أن القانون الاتحادي قد ضمن حقوق طرفي الخدمات الطبية، 
وفتح أبواب الشكاوى للمتضررين من الطرفين، إلا أن جانب المرضى 
لا يــزال ضعيفاً في هذا الخصــوص، نتيجة إحجام الكثيرين عن تقديم 
الشــكاوى، مقتنعين بأنه لا جدوى من الدخــول في هذه الدوامة، أو 
مستأنسين إلى ثقافة اجتماعية راسخة، تسلّم بالأمر الواقع، ولا تعرف 

ثقافة المراجعة والشك والريبة من إهمال الأطباء.
هذه المســألة تفتح مجدداً وباســتمرار ملف الأخطاء الطبية لإشــاعة 
الوعــي بخطورته، والعمل على تعريف الناس بحقوقهم ومســؤوليات 

القائمين على الخدمات الطبية.
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بشــأن  الاتحــادي  القانــون  أوجــب 
المســؤولية الطبية علــى كل من يزاول 
المهنة في الدولــة تأدية واجبات عمله 
بمــا تقتضيه المهنة مــن الدقة والأمانة 
وفقاً للأصول العلميــة المتعارف عليها، 
وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع 
عدم اســتغلال حاجة المريــض لتحقيق 
منفعة غير مشــروعة لنفســه أو لغيره 
ودون التمييــز بيــن المرضى، وفق نص 
القانــون، ويشــمل قانــون المســؤولية 

الطبية الطبيــب الزائر والطبيب المقيم 
على حد سواء، وأن المسؤولية الجنائية 
تقــع علــى عاتــق الطبيب الزائــر حال 

وقوعه في الخطأ الطبي. 
وتضمن قانون المســؤولية الطبية عدداً 
مــن المواد التي تكفــل حقوق المريض 
والطبيــب والجهــة المقدمــة للعــلاج، 

ولائحة العقوبات والغرامات.

«دخــل إلــى المستشــفى بوعكــة صحية 
عابــرة، وتطلب الأمر إجراء فحوص قلبية 
أو تدخــل جراحــي عاجــل، ومــا هي إلا 
ســاعات أو يــوم علــى الأكثــر حتى جاء 
خبر وفــاة المريــض، تتســارع الأحداث 
على وقــع الصدمة، ويتدخــل الناصحون 
بأن «إكرام الميت دفنه»، حســب الثقافة 
التي تربينا عليها في مجتمعاتنا، فيســارع 
ذوو المتوفى إلى إكرامه ومواراته الثرى، 
فالمــوت قضــاء وقدر، وهــو واحد مهما 
تعددت الأســباب، ولا نتنبه إلى أن هذه 
الثقافــة التــي تهيــل التراب علــى الجثة 
قبــل «إهانتها بالتشــريح»، إنما تدفن مع 
بعض الجثث ملفات مــن الأخطاء الطبية 
القاتلــة، قد تكون غايــة في الأهمية، عن 
أســباب الوفاة والمسؤول عنها، بل تدفن 
معها مســؤولية مجتمعية أكبر عن تقنين 
العلاقات الطبية والمسؤوليات ضمن هذه 
العلاقــة التي تشــمل مؤسســات وكوادر 

وأفراداً».
هــذه القصــة وأمثالهــا واقــع تتكرر 
مشــاهده كل حيــن، لتفتح الباب واســعاً 
أمــام قضيــة ينقصهــا الكثير مــن الوعي 
الجماهيــري، تمثلهــا حــوادث الأخطــاء 
الطبيــة التــي تتدرج نتائجهــا بين فقدان 
أحــد الأعضاء أو القدرة علــى الحركة أو 
الإحســاس به، أو حتــى الأخطر في بعض 

الأحيان، وهو فقدان الحياة كاملة.
وتظهــر المعضلة إذا علمنا أنه لا يوجد 
أرقــام دقيقة علــى مســتوى الدولة عن 
عدد المرضى الذين ماتــوا بأخطاء طبية، 
وإن كان قــد تم رصد 86 شــكوى بأخطاء 
طبيــة منذ بداية العام، كما لا يوجد أرقام 
محددة دقيقة عن أعداد القضايا المرفوعة 
إلى القضــاء للنظر فيها، ولا يوجد محاكم 
متخصصة لدراسة مثل هذه الحالات، وهو 
مــا يؤدي إلــى تأخــر الفصل فــي بعض 
القضايــا أحياناً، وتنــازل الأهل أو القبول 
بتعويض خــارج نطاق المحاكم من الجهة 

الأخرى.
عــن  بالإبــلاغ  التهــاون  أن  شــك  ولا 
الأخطــاء الطبية له أســباب عديدة، منها 
خــوف العامليــن بالقطــاع الصحــي من 
العقاب أو من تحمل المســؤولية، وخوف 
المراجعين من عدم الاهتمام بهم من قبل 
العاملين بالقطاع الصحي، إذا ما أبلغوا عن 
الأخطاء، أو لقناعتهم أنهم لن يســتفيدوا 

من الإبلاغ، وأنه لن يسمعهم أحد.

الدكتــور أميــن الأميــري، وكيــل وزارة 
الصحة المســاعد لسياســة الصحة العامة 
والتراخيــص فــي وزارة الصحــة ووقاية 
المجتمــع، قــال إن الأخطــاء الطبية في 
الدولة محدودة جداً مقارنة بعدد الأخطاء 
التي يتم تســجيلها في الــدول المتقدمة، 
فمثــلاً في أميــركا يتم تســجيل أكثر من 
225 ألــف خطأ طبي ســنوياً، وعندنا في 
الدولة لا يتجــاوز عدد أصابع اليد، بفضل 
التشــريعات والقوانين التي سنّتها الدولة، 
ومنهــا قانون المســؤولية الطبية، وكفاءة 
ومهــارة الأطباء العاملين فــي القطاعين 
الخــاص والعــام. وأضــاف: «فــي وزارة 
الصحــة ووقايــة المجتمع، هنــاك مكتب 
المسؤولية الطبية، يتلقى الشكاوى الطبية 
عن الأخطــاء الطبيــة، ويتخــذ إجراءات 
فوريــة للتحقيق فيها، من خلال تشــكيل 
لجنــة طبية مؤلفة من ثلاثة استشــاريين 
من تخصص واحد من مستشــفيات أخرى 
في الدولة لضمــان الحيادية»، موضحاً أن 
اللجنة تحقق في الواقعة بالاســتماع إلى 
المريض والطبيب، وتصدر تقريرها لتقييم 
الإجــراءات الصحية التــي اتخذت لعلاج 
المريض، ومؤكداً أن الوزارة لا تسمح بأي 
تهاون أو تقصير في حق المرضى، وتتخذ 

إجراءات مشددة بحق المخالف.
وأكــد الدكتــور الأميري أن التشــريع 
الجديــد المتعلــق بالمســؤولية الطبيــة 
يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، 
الصحية  والتشــريعات  السياسات  بتطوير 
في دولة الإمــارات، وإنفاذها بمشــاركة 

القطاعين العام والخاص.

وأضاف الأميــري أن هناك أخطاء متعلقة 
بالمريــض أو المراجــع للقطــاع الصحي، 
وتشــمل أخطــاء تمييــز المريــض وقوع 
الالتبــاس بيــن المرضى بســبب تشــابه 
الأســماء أو اختــلاط الملفــات، أو عــدم 
فحــص المريــض وتقييــم حالته بشــكل 
جيــد، أو عــدم الحصــول علــى الموافقة 
مــن المريض لأي من الإجــراءات الطبية، 
أو  للمريــض،  الحالــة  أو عــدم توضيــح 
تشــتت المريض بالمتابعــة بين عدد من 
الاختصاصييــن واختــلاف أماكــن العلاج، 
فعندما يتابع المريض أطباء عدة في عدد 
من المستشــفيات أو المراكز الطبية، مع 
عدم توافــر ملف للمريــض يوضح حالته 
أو الأدويــة المعطاة له، فقــد يتم إعطاء 
المريــض أدوية قد تتعــارض مع بعضها، 

مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة.
وأوضح أن دولة الإمارات بصدد تطبيق 
نظام اللائحة الســوداء للأطباء والمنشآت 

المرتكبــة للأخطــاء الطبية الذي 
الإمــارات،  ســتطبقه 

وســيكون بمنزلة نواة وركيزة أساســية، 
تتم الاســتفادة منها في الربط الإلكتروني 
الخليجي، في مجال اللائحة السوداء. وأكد 
أن قانون المســؤولية الطبية الذي أصدره 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
الله،  حفظــه  الدولة،  رئيــس 
في شــهر أغسطس الماضي، 
الحكيمة  الرؤيــة  يجســد 
لصاحــب الســمو رئيس 
مواكبــة  فــي  الدولــة 

المستجدات العالمية.
أن  إلــى  ولفتــت 
يحظر  الجديد  التشــريع 
معالجــة  الطبيــب  علــى 
المريض دون رضــاه، ما عدا 
تدخلاً  تتطلــب  التي  الحــالات 
طبياً طارئاً، وكذلك حظر الامتناع 
عن عــلاج المريض فــي الحالات 
الطارئــة أو الانقطــاع عن علاجه، 
وألــزم الطبيــب، فــي حالــة عدم 
التدخل  تناســب اختصاصه مع طبيعــة 
الطبي الذي تتطلبه حالة المريض المصاب، 
بإجراء الإســعافات الأولية اللازمة له، ثم 

توجيهه إلى أقرب منشأة صحية.

وقالت الدكتــورة ليلى المرزوقي، مديرة 
إدارة التنظيــم الصحي في صحة دبي، إن 
العدد الإجمالي للشــكاوى عام 2013 بلغ 
579، منها 197 شكوى طبية مقبولة، و40 
خطأ طبياً، فيما بلغ 472 عام 2014، وعدد 
الشــكاوى المقبولــة 248، وعدد الأخطاء 
الطبيــة 40، وفي عــام 2015 بلغ إجمالي 
عدد الشــكاوى المقدمــة 533، منها 244 

شكوى طبية مقبولة، و47 خطأ طبياً.
وأوضحــت أن هيئــة الصحــة اتخذت 
سلسلة من الإجراءات والتدابير للحد من 
الأخطاء الطبية، شــملت اعتماد سياســة 
ومنهجية دقيقة في تعيين الأطباء، تعتمد 
علــى معيار الكفــاءة والخبــرة للطبيب، 
وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الطبية 
والتمريضية والطبية المســاندة والأطباء 
الزائرين، من خــلال التوقيع على اتفاقية 
التأمين ضد المســؤولية على الممارسات 
الطبيــة، بهــدف تحقيق أعلــى معدلات 
المقدمــة  بالخدمــات  والارتقــاء  الأداء 
للمراجعين، وتوفير منــاخ ملائم للأطباء 
لأداء واجبهــم المهنــي، إضافة إلى توفير 
الحمايــة للمرضى من أي أخطاء طبية قد 

يتعرضون لها. 

انخفض عدد الأخطاء الطبية التي تم تســجيلها في مستشفيات دبي 
من 47 حالة عام 2015 إلى حالتين فقط خلال الأشهر العشرة الأولى 
من عام 2016، وفي وزارة الصحة بلغ عدد الشكاوى الطبية الواردة 
لإدارة التمكين والامتثال الصحي في القطاع الخاص 35 شكوى، منها 
14 لا تتفــق مع الأصول الطبية المتعــارف عليها، في حين بلغ عدد 
شكاوى الأخطاء الطبية في مدينة دبي الطبية 60 شكوى، منها حالة 

أو حالتان تمت إحالتهما إلى القضاء.

أوضح أمين الأميري أن الخطأ 
الطبي هو نتيجة غير مرغوب 
فيها كان من الممكن تفاديها، 
الطبي هو  الخطــأ  فتعريــف 
«الفشــل فــي إكمــال الخطة 
العلاجيــة كمــا يفتــرض، أو 
لعلاج  اختيــار خطة خاطئــة 
حالــة معينــة للوصــول إلى 
الهــدف المرجــو، والخطأ قد 
يكون في الإجراءات المتبعة، 
أو في اســتخدام الأدوات أو 
الطريقة  فــي  أو  العلاجــات، 
المســتخدمة، أو في النظام». 
الأخطاء  «أســباب  وأضــاف: 
ولكن  متنوعة،  نجدها  الطبية 
من المهم جداً معرفة أسباب 
لوضع حلول  الطبية،  الأخطاء 
لتفاديهــا والحد منها، ويمكن 
أن ينجــم الخطــأ على جميع 
الفريــق  بيــن  المســتويات 
الأقســام  أو  الواحد  الصحــي 
المختلفــة، مثــل صرف علاج 
بدل علاج مشــابه بالاسم، أو 
إعطــاء جرعــة مضاعفــة، أو 
إعطــاء تشــخيص غير صحيح 
للمريــض، بنــاء علــى نتيجة 
تحاليــل خاطئــة أو مســجلة 

باسم مريض ثانٍ وغيرها». 

 أمين الأميري

بيب المقيم 
ولية الجنائية 
الزائــر حال 

الطبية عددا ً 
وق المريضضضضضضضضضضضضضضضضض ضضضضضض 
ــــة للعــلاجججججججججججججججججججججججج، ، 
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ءات الطبية، 
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كــن العلاج، 
عدة في عدد 
 الطبية، مع 
يوضح حالته 
د يتم إعطاء 
 مع بعضها، 

مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة.
وأوضح أن دولة الإمارات بصدد تطبيق 
نظام اللائحة الســوداء للأطباء والمنشآت 

المرتكبــة للأخطــاء الطبية الذي 
الإمــارات،  ســتطبقه 

وســيكون بمنز
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الشيخ
رئيـ

في

ع
المر
الحــا
طبياً طا
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وألــزم ال

تناســب اختص
الطبي الذي تتط
بإجراء الإســعاف
توجيهه إلى أقر

ت دبي 
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ي
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نها حالة 
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ف علاج 
لاسم، أو 
عفــة، أو 

م

ر صحيح 
ى نتيجة 
مســجلة 

رها». 

قال الدكتور أحمد ســليمان المستشــار القانوني في 
هيئــة الصحة بدبــي، إن هناك 3 مســؤوليات تلحق 
بالأطبــاء جــراء وقوعهم فــي الأخطــاء الطبية، هي 

المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية.
وذكر ســليمان أن المســؤولية الجنائيــة للطبيب 
تقــوم متى ما توافر ركناها المادي والمعنوي، فالركن 
المادي يتمثــل في النتيجة الإجراميــة بارتكاب فعل 
أو الامتنــاع عن فعل معين، كبتر رجــل المريض، أو 
وفاة المريض، أو إصابته بعاهة مســتديمة، أو إفشاء 
أســرار المريض، أو ترك المريض دون علاج، والركن 
المعنــوي يتمثل في القصد الجنائــي أي نية الإضرار 
بالغيــر ســواء كان في صــورة عمدية كعــدم إنعاش 
المريض بهــدف إنهاء حياته، وعــدم إنعاش المريض 
بحجــة أن حالته ميــؤوس منها أو في صــورة الخطأ 
كعــدم احتراز الطبيب عند إجــراء العملية الجراحية 
مما ترتب على فعله قطع شــريان رئيسي أدى لوفاة 
المريض، أو ترك ملفات المرضى بطريقة تكون عرضة 
للاطــلاع عليها من قبل الغير فيكــون مرتكباً لجريمة 
إفشاء الأسرار. أما المسؤولية المدنية للطبيب فتكون 
عندما يؤدي عمل الطبيب إلى إلحاق الضرر بالمريض، 
في حيــن أن المســؤولية التأديبية أوســع نطاقاً من 
المســؤولية الجنائيــة والمدنية، حيــث إنها تثار متى 
مــا أخلّ الطبيب بالتزاماته المهنية ســواء ترتب على 
ذلك إصابة المريض بضرر من عدمه، مشيراً إلى بعض 
صور الأخطــاء الطبية التي لا ترتب ضــرراً بالمريض 

كمــن لا يكتــب التقرير الطبي الخــاص بالمريض في 
ملفــه الطبي، أو منح المريــض إجازة طبية دونما أي 
مبــرر، أو التعامل بصورة غيــر لائقة مع المريض، أو 
إهانة المريض، أو إعطاء المريض بيانات طبية خاصة 
بمريض آخر على أســاس أنه هو المريض المعني، أو 
طلب المســتحقات المالية مــن المريض وهو لا يزال 
تحــت الملاحظــة الطبية بعد إجــراء العملية، فهنا لا 
يوجــد أي أثر لضرر على المريض، لكن مع ذلك تثور 
مســؤوليته التأديبيــة حيث يحق للجهــة الإدارية أن 
تفــرض عليه العقوبات المناســبة مع جســامة الخطأ 
الصــادر مــن قبلــه على الرغــم مــن أن الطبيب قد 
يحاسب جنائياً ومدنياً عن ذات الفعل متى ما توافرت 

أركان هاتين المسؤوليتين.



جهــاد حســن محمــود أحــد ضحايا 
الأخطاء الطبيــة، بدأت فصول قصته 
هنــا في الدولــة، وانتهت بوفاته في 
بلده الأصلي بخطأ طبي، فقد أصيب 
بوعكــة صحيــة، زار خلالها خمســة 
مراكز ومستشفيات في الدولة، وبعد 
فشله في الحصول على جواب مقنع، 
قرر الذهاب إلى بلده الأصلي لإجراء 

فحوص شاملة.
تــردد هناك على أرقــى المراكز، 
وأجــرى كل التحاليــل اللازمة، ولم 
يبق أمامه إلا إجراء قسطرة للقلب، 
فأدخل إلى غرفة القســطرة، ليخرج 
علــى نقالة إلــى الثلاجة مباشــرة، 
تســارع الأهــل بعد موجــة الحزن 
والصدمــة إلى دفنه إكراماً له، وبعد 
انتهــاء العــزاء أصــرت زوجته على 
معرفة مــا جرى، فلجــأت إلى أحد 

العاملين في قسم القلب الذي توفي 
فيه وأخــذت فيلماً عن القســطرة، 
وأرسلته عن طريق أحد الأطباء إلى 
ألمانيــا، وبعد ثلاثة أســابيع جاءت 
النتيجــة عكس ما كتب في شــهادة 
الوفاة، فقد كان ســبب الوفاة زيادة 
الصبغــة الملونة للقســطرة، فكرت 
طويلاً في اللجوء إلى القضاء، ولكن 
أقاربها أصروا على احتسابه عند الله 
تعالى، وأن أجله انتهى، ولن تستفيد 
ســوى اللف على المحاكم ومضيعة 

الوقت.
قصــة جهــاد ليســت هــي الحالة 
الوحيــدة، ولكــن لا أحــد يعلــم بها، 
بالعالم  الطبيــة  فمعــدلات الأخطــاء 
تتفــاوت، والمعــدل الحقيقــي غيــر 
معروف، بســبب القصــور في الإبلاغ 
عــن بعض الأخطــاء الطبية مــن قِبل 
العاملين في القطاع الصحي، أو لجهل 

المراجعين أيضاً في أحيان أخرى.
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نصت المــادة 53 من قانون المســؤولية 
الطبية على انتفاء الجريمة إذا وقع الفعل 
بنية ســليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى 
أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون وفي 
نطــاق هذا الحــق، ويعتبر من اســتعمال 
الحق: الجراحة الطبيــة وأعمال التطبيب 
طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في 
المهــن الطبية المرخص بها، متى تم برضا 
المريض أو النائب عنــه قانوناً صراحة أو 
ضمناً أو كان التدخــل الطبي ضرورياً في 

الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك.
ووضعت المادة 53 الإطار المناســب من 
الناحيــة القانونيــة لتمكيــن الطبيب من 
مزاولة المهنة وتقديــم خدماته للمريض 
فــي ظروف تضمن عدم مســاءلته جزائياً 
طالمــا كان يقــوم بــأداء عملــه وتقديم 
خدماتــه لتوفير العــلاج والرعاية الصحية 
المناســبة لفائدة المريض ولم يكن له أي 
قصــد بإيذائه وهذا ما يشــجعه على أداء 

عمله على أحسن وجه.

أكــدت مدينــة دبــي الطبية أنــه يتم 
التحقيق في الشكوى وحلّها في غضون 
3 أشــهر مــن تاريــخ تقديمهــا، ويتم 
التحقيق في جميع الشــكاوى بشــكل 
دقيــق ومفصل قبــل اتخــاذ أي قرار، 
وعليه فإن القرار الصــادر يعتبر نهائياً 

من قبل سلطة مدينة دبي الطبية.
وقال الدكتور رمضان عبد الله البلوشي 
التنظيمية  للــذراع  التنفيذي  الرئيــس 
الطبيــة:  دبــي  مدينــة  ســلطة  فــي 

يمكــن للمريــض تقديم الشــكوى من 
خــلال ملء النموذج الخاص بتســجيل 
الشــكاوى مع ملء البيانات الشخصية 
ويمكنه الحصول عليه من خلال البريد 
 info@.dhcr.gov.ae الإلكترونــي 
وإرفاق نسخة من الوثائق والمستندات 
المتعلقة بالشكوى مثل التقرير الطبي، 
صور من الأشــعة والتحاليل المخبرية، 
وإرســالها عبــر البريــد الإلكترونــي، 
وكبديل عن ذلك يمكن للمريض زيارة 

الذراع التنظيمية شــخصياً الواقعة في 
مدينــة دبي الطبيــة، المبنى رقم 27، 
بلــوك ج فــي الطابق الأرضــي، وعند 
اســتلام وقبــول الشــكوى، يتــم بدء 

التحقيق رسمياً.
ونــوه البلوشــي بأنــه يفضــل تقديم 
يمكــن  أنــه  إلا  شــخصياً،  الشــكوى 
للمحاميــن الموكليــن بموجب توكيل 
معتمــد من الســلطة المختصة تقديم 
ومتابعــة الشــكوى نيابــة عنهم، ومن 

الممكــن أن يتم الاتصال بالمريض من 
قبل قســم حماية العمــلاء لمزيد من 
التوضيحات بخصوص الشــكوى، وعند 
الانتهــاء من تقديم الشــكوى، ســيتم 
موافاتــه بآخــر التطورات عبــر البريد 
بالمتابعــة،  رغــب  وإذا  الإلكترونــي، 
يمكنــه الاستفســار عن الشــكوى عن 
طريــق البريد الإلكترونــي أو الاتصال 

علينا.
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إعداد: عماد عبد الحميد - غرافيك: أسيل الخليلي

الأخطاء الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة لا تعتبر ظاهرة مقلقة بسبب اتخاذ كافة الجهات الصحية التدابير والإجراءات الصارمة وصدور 
القوانين والتشريعات التي تضمن حق طرفي المعادلة مقدمي الخدمات العلاجية والمتلقين. وتعتبر دولة الامارات من أقل الدول في الأخطاء الطبية إذا ما 

قورنت بالدول المتقدمة التي تم فيها تسجيل أكثر من 225 حالة سنوياً.
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قــال الدكتور أميــن الأميري، وكيل 
وزارة الصحة المســاعد لسياســات 
الصحــة العامــة والتراخيص، إنه لا 
يجــوز التحقيق مــع مزاولي المهن 
الطبية أو القبض عليهم أو حبسهم 
احتياطياً نتيجة شــكوى ضدهم، إلا 
بعــد ورود التقرير الطبــي النهائي 
مــن الجهة الصحيــة، متضمناً توافر 

الخطأ الطبي الجســيم من المشكو 
في حقه. 

وأوضح أنه يجــوز للجهة الصحية 
وقف الترخيص مؤقتاً إلى حين إيداع 
لجنة المســؤولية الطبية تقريرها في 
الواقعة المتعلقــة بالخطأ، كما يجوز 
لها اتخاذ الإجــراء ذاته عند التحقيق 
في أي مخالفة أخرى، ويكون الوقف 
مدة لا تتجاوز 30 يوماً قابلة للتمديد 

مدداً مماثلة.

نص قانــون المســؤولية الطبية على 
حظــر مزاولــة المهنــة بالدولة دون 
التأمين ضد المســؤولية المدنية عن 
الأخطاء الطبية لدى إحدى شــركات 
التأمين المرخصة في الدولة، وتتحمل 
المنشــأة الصحية التي تستقبل طبيباً 
التعويض عن خطئه  زائراً مســؤولية 
الطبي فــي مواجهة المتضــرر، دون 

إخلال بحقها في الرجوع إلى مرتكب 
الخطأ.

الطبية  المنشــأة  ويلتزم صاحــب 
بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين 
لديــه ضــد المســؤولية المدنية عن 
الأخطاء الطبية، كمــا يلتزم بالتأمين 
عليهــم ضــد المخاطــر الناجمة عن 
ممارسة المهنة أو بســببها، ويتحمل 
صاحب المنشأة كامل أقساط التأمين 

في كلتا الحالتين.

ترجع أســباب الخطأ الطبي، حســب 
قانون المســؤولية الطبية، إلى الجهل 
بأمور فنية يفترض في كل من يمارس 
المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى 
الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

 وموضــوع الإهمال عند ممارســة 
الأعمــال الطبيــة هو اتخــاذ الطبيب 
موقفاً سلبياً تجاه واجباته فيكون غير 
مكترث وغير مبــالٍ لما تفرضه عليه 

مهنته من واجبات تجاه مرضاه.
العليا  الاتحادية  المحكمة  وعرفت 
الخطأ بطريق  بأنه: «حصول  الإهمال 
ســلبي نتيجة ترك واجب أو الامتناع 
عن تنفيذ أمر ما، فتشمل هذه الصورة 
الحالات التي يقف فيها المتهم موقفاً 
سلبياً فلا يتخذ الاحتياطات التي يدعو 
إليها الحذر وكان من شأنها أن تحول 

دون حدوث النتيجة»

خصصــت هيئــة صحــة دبــي لجنــة 
متخصصة مســتقلة للنظر في الشكاوى 
الطبيــة بكل شــفافية وحيــاد، وتتألف 
في العادة مــن 5-3 خبراء دوليين من 
أهل الاختصاص ويختلــف عدد اللجنة 
باختــلاف الحالــة وتعقيدهــا ونوعها، 

وتتنوع مهام ومســؤوليات هذه اللجنة 
بالنظــر في أي شــكوى ضــد أخصائيي 
الرعايــة الصحيــة والطــب التكميلــي 
والبديــل، ومشــغلي الرعايــة الصحية، 
والمؤسســات  الأبحــاث  وشــركات 
التعليميــة فيما يتعلق بالأنشــطة التي 
تنفذها في المنطقــة الحرة، ومراجعة 

الشكاوى المنوطة باللجنة.

قــال الدكتــور رمضــان عبد الله البلوشــي، 
التنظيمية في  التنفيــذي للــذراع  الرئيــس 
ســلطة مدينة دبي الطبية، إن المدينة تلقت 
منــذ بداية العــام الجاري حتى نهاية شــهر 
سبتمبر الماضي 49 شكوى، 35 منها متعلقة 
بالشكاوى الطبية، و14 منها غير طبية، فيما 
لا يزيد عدد القضايا الطبية المحالة للمحاكم 

على قضيتين فقط.
وأوضــح الدكتــور البلوشــي أن حقــوق 
المريض مســؤولية أخلاقيــة ومهنية، يجب 
علينــا جميعــاً التعريف بها، ونشــر الوعي 
وخارجهــا،  الطبيــة  المؤسســات  داخــل 
وتطبيقهــا والالتــزام التام بهــا، ولكن نجد 
كثيراً مــن المرضى لا يعلمون بوجود لائحة 
حقوق المريــض وواجباته، ويعود ذلك إلى 
البعد عــن الاطلاع، والاكتفــاء بالمراجعات 
الدوريــة للمنشــأة الطبيــة، والتركيز على 

المرض والعلاج بشكل أساسي.

وأكد البلوشي أنه من هنا جاء دورنا في نشر 
الوعي للجمهور من جهة، وإلزام كل المرافق 
الطبية بوضــع ميثاق حقوق ومســؤوليات 
المريــض، للحفــاظ على حقوقه وســلامته، 
وأطلقنا دليلاً مفصلاً للمرضى الذين يريدون 
تقديم شــكوى ضد المنشــآت الطبية، فضلاً 
عن استقبال شكاواهم في الدائرة المختصة 
في الذراع التنظيمية في ســلطة مدينة دبي 

الطبية.
وأوضح البلوشــي أن الــذراع التنظيمية 
تتولــى مهمــة تنظيــم قطاعــي الاســتثمار 

والتعليــم في مدينة دبــي الطبية، ويتبعان 
مباشــرة مجلــس إدارة ســلطة مدينة دبي 
الطبية، كما أنها مســؤولة عن منح تراخيص 
مزاولــة المهنة لمــزودي خدمــات الرعاية 
الصحيــة والمهنييــن العاملين فــي القطاع، 
إلى جانــب المحافظة على مســتوى جودة 
الخدمات المقدمة، وفق أفضل الممارســات 
العالميــة في مجال تقديــم الرعاية الصحية 
والعنايــة بالمرضى في مدينــة دبي الطبية 
(المنطقة الحــرة)، كمــا أن معايير الجودة 
معتمدة من قبل الجمعيــة الدولية للجودة 

في مجال الرعاية الصحية (إسكوا).

وأفــاد البلوشــي بــأن حمايــة المرضى من 
الاســتغلال أو الوقوع ضحايا للأخطاء الطبية 
أو الإهمــال تعتبــر مــن أولويــات الجهات 
الحكومية التي تشرف على الخدمات الطبية 
والعلاجية، وتنظم آليات عمل هذا القطاع، 
مضيفاً: «يمكن للجمهور أن يصل بصوته إلى 

الجهة المختصة بشكل فوري، للإبلاغ عن أي 
تجــاوز قد يلاحظه من قبــل الجهة المزودة 

للخدمات الطبية».
وأشار إلى أن الذراع التنظيمية في سلطة 
مدينــة دبي الطبيــة ألزمت جميــع مرافق 
الرعايــة الصحيــة فــي مدينة دبــي الطبية 
بوضع ميثاق حقوق ومســؤوليات المريض 
فــي مكان بــارز فيها، وتزويــد المرضى به 
إذا تطلــب الأمــر. ووفقــاً لهــذا الميثــاق، 
يتعين على تلــك المرافق توفير المعلومات 
لأولئــك المراجعيــن، بمــا في ذلــك قوائم 
العــلاج، وضمان حقوقهم  واضحة بتكاليف 
فــي الاطلاع على ســجلاتهم الطبية، وإعلام 
المريــض بالطبيب المســؤول عــن علاجه، 
وتوفير المعلومات المتعلقة بتشخيص حالته 
وطرائق المعالجــة المقترحة لها، كما يمنح 
الميثــاق المراجعيــن فرصة تلقــي الرعاية 

الفورية في حالات الطوارئ وغيرها.
وقــال: «يمكــن تقديــم الشــكوى مــن 
قبــل المرضــى أو أســرهم أو أي فرد تلقى 

خدمــة طبية في مدينة دبي الطبية، ويمكن 
تقديمهــا ضــد أي اختصاصــي رعاية صحية 
أو أي اختصاصــي يعمــل في مجــال الطب 

التكميلي والبديل في مدينة دبي الطبية».
وعن طبيعة الشــكاوى، أوضح البلوشــي 
أنهــا تتعلق بجميــع الشــكاوى ذات الصلة 
بالخدمــات أو الممارســات الصحيــة التــي 
نتجت عن الإهمال أو ســوء إدارة الحالة أو 

سوء الممارسة المهنية.
وأضــاف: «بالنســبة إلى الشــكاوى التي 
لا تنظــر فيها وحــدة حمايــة العملاء، فهي 
المتعلقة بالموضوعات الإدارية، مثل إصدار 
التقاريــر الطبيــة، والتعيينــات الوظيفيــة، 
وأوقــات  والمواعيــد،  الانتظــار،  وفتــرة 
العمــل، والشــكاوى المتعلقــة بالتكاليــف 
الصحية  بالخدمات  الخاصة  المالية والرسوم 
والعلاجيــة، والتأميــن والتعويــض المالي، 
إلــى جانب الشــكاوى المتعلقة بالمنشــأة 

ومرافقها».

 رمضان البلوشي
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دعت القاضية ابتســام البدواوي، رئيســة 
الدائرة المدنيــة الكلية الثالثة في محاكم 
دبــي، إلى وضع نمــوذج موحــد لوثائق 
التأمين من المسؤولية الطبية أسوة بالدول 
المتقدمــة، بحيــث يلــزم المستشــفيات 
والعيادات والأطبــاء المرخصين بالتأمين 
على أخطائهم ومســؤولياتها في مواجهة 
المريــض، مــع مراعاة المبادئ المســتقر 
عليها بشــأن قواعد التأمين من المسئولية 
التــي تعفي  المواد  المدنيــة، واســتبعاد 
شــركات التأمين من التزامها مطلقاً دون 

قيد لها.
وقالت البدواوي إن الأخطاء الطبية في 
دبي محدودة ولا تشكل ظاهرة والغالبية 
منها تحل بالتوافق، مشــيدةً بالدور الذي 
تؤديــه الجهــات الصحيــة المختصــة في 
دبي، لسعيها بشــكل ملموس نحو تطبيق 
التشريعات واللوائح والقرارات التي تمثل 
الإطار التشريعي لمزاولة مهنة الطب في 
الإمارة، وبما يساعد على تحقيق الأغراض 
التي أُنشــئت من أجله بالنســبة إلى هذا 
النشــاط، وعلــى الأخص حمايــة حقوق 

متلقي الخدمات الصحية.مسؤولية
وقالت البدواوي لـ«البيان» إن المشرع 
الإماراتــي لــم يكتــفِ بتعديــل القواعد 
العامة للمسؤولية الطبية بموجب القانون 
الاتحادي رقم 4 لســنة 2016 الذي ألغى 
القانون الســابق رقم 10 لسنة 2008 في 
هذا الشأن، بل استقر على مبادئ جديدة، 
مشــيدةً به لجهة أخذه بالتوجه العام نحو 
مساءلة الطبيب جزائياً في الخطأ الجسيم، 
لا ســيما أن الهــدف الرئيــس مــن إقامة 
المتضــرر لدعــواه هو جبر الضــرر الذي 
أصابــه، والذي يتحقق مــن خلال الدعوى 
المدنيــة وحصوله علــى التعويض المالي 
المناســب، مع تحقق ردع مزاولي المهنة 
المخطئيــن عبر مســاءلتهم تأديبيــاً وفقاً 

للجزاءات المحددة لذلك.
وأكــدت القاضية أن القانــون الجديد، 
بموجــب المــادة الثالثــة، نــص على أنه 
يجــب علــى كل مــن يــزاول المهنة في 
الدولة تأدية واجبــات عمله، بما تقتضيه 
المهنــة من الدقة والأمانة، ووفقاً للأصول 
العلميــة والفنيــة المتعــارف عليها، وبما 
يحقق العناية اللازمــة للمريض، مع عدم 
استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير 
مشروعة لنفســه أو لغيره، ودون التمييز 
بيــن المرضــى، والالتــزام بالتشــريعات 

النافذة في الدولة.
وبينت البــدواوي أن القانون ألزم، في 
مادتــه الرابعة، الطبيب «باتبــاع القواعد 
والنظــم والإجــراءات الخاصة بممارســة 
المهنــة تبعــاً لدرجته ومجــال تخصصه، 
وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة 
الخاصة  والعائليــة  الشــخصية  المرضيــة 
به قبل الشــروع في التشــخيص والعلاج، 
والعلاج  التشــخيص  وســائل  واســتخدام 

المتاحــة واللازمة للحالــة المرضية، إلى 
جانب استخدام الأدوات والأجهزة الطبيبة 
اللازمة في تشــخيص ومعالجــة المريض 
بكل يقظة وانتباه، ووفقاً للأصول العلمية 

المتعارف عليها».
كما شددت على أهمية تبصير المريض 
الذي فرضتــه المادة الســالفة، من خلال 
إخطار المريض بخيــارات العلاج المتاحة 
لــه، ووصــف العــلاج وتحديــد كمياتــه 
وطريقة استعماله كتابةً بوضوح، مع بيان 
اســمه وتوقيعه وتاريخ الوصفــة الطبية، 
وتنبيه المريض أو ذويه بحســب الأحوال 
إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده 
العــلاج، عطفاً على إبلاغ المريض بطبيعة 

مرضــه ودرجــة خطورتــه إلا إذا اقتضت 
مصلحتــه غيــر ذلــك أو لم تكــن حالته 
الصحية تســمح بإبلاغه، ويتعين إبلاغ أي 
مــن ذوي المريض أو أقاربــه أو مرافقيه 
في الحالتين الاثنتين الأولى إذا كان عديم 
الأهليــة أو ناقصهــا، وإذا كانــت الحالــة 
الصحيــة لا تســمح بإبلاغه شــخصياً ولم 

يحدد شخصاً لإبلاغه.
كمــا ألزمت المــادة الرابعــة الطبيب 
بإعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي 
قد تنجم عن التشــخيص أو العلاج الطبي 
أو التدخــل الجراحــي قبل بــدء تطبيقه 
ورصدهــا، والمبــادرة إلــى علاجها متى 
أمكن ذلك، والتعاون مع غيره من الأطباء 

الذين لهم صلة بعــلاج المريض، وتقديم 
مــا لديه من معلومات عن حالته الصحية، 
والطريقــة التــي اتبعها فــي علاجه كلما 
طلب منه ذلك، واستشارة زميل متخصص 
إذا اســتدعت الحالــة ذلك، مــع ضرورة 
الإبلاغ عن الاشــتباه في إصابة أي شخص 
بأحد الأمراض الســارية، وفقاً للإجراءات 
المحددة بالتشــريعات المنظمة لمكافحة 

الأمراض السارية.

وتطرقت رئيســة الدائرة المدنية الكلية 
الثالثــة إلى الحالات التي أعفى بموجبها 
القانون الطبيب من المســؤولية، ســواء 

الجزائيــة أو المدنية منهــا، التي حددتها 
المادة (17) بالآتي: «عدم ارتباط الضرر 
بالأســباب المحــددة بالمــادة رقم (6)، 
ووقــوع الضــرر بســبب فعــل المريض 
نفســه أو رفضه للعلاج أو عــدم اتباعه 
للتعليمــات الطبيــة الصــادرة إليــه من 
المســؤولين عن علاجه، أو نتيجة لسبب 
خارجي، واتبــاع الطبيب أســلوباً معيناً 
في العــلاج مخالفاً لغيره في الاختصاص 
ذاتــه، ما دام هــذا الأســلوب متفقاً مع 
الأصول الطبيــة المتعارف عليها، وأخيراً 
إذا حدثــت الآثار والمضاعفــات الطبية 
المتعــارف عليهــا أو غيــر المتوقعة في 
مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن 

الخطأ الطبي».

أما من ناحية المساءلة المدنية، فتضيف 
البــدواوي: «لــم يفــرق القانــون بيــن 
المخالفة اليســيرة والجســيمة، وبالتالي 
يحق للمتضرر اللجوء إلى قاضيه الطبيعي 
بشــأنها، بيد أنه قيده في رفعها باللجوء 
المســبق والعرض على لجان المسئولية 
الطبيــة وفقاً لأحــكام المــادة 18 منه، 
ولا تقبــل دعــاوى التعويــض التي ترفع 
بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء 
والعــرض على لجان المســؤولية الطبية 
وفقــاً لأحكام هــذا المرســوم بقانون»، 
مــا مؤداه أنه لا يشــترط مــن المتضرر 
انتظار انتهاء اللجنة من أعمالها أو صدور 
التقريــر لرفع دعواه، بل يكفي تقديم ما 
يفيد لجوءه والعــرض على اللجنة فقط 

للمحكمة عند قيده الدعوى».
واســتطردت قائلة إن القانون الجديد 
أباح الصلــحَ بين المجني عليه، أو وكيله 
الخاص وورثتــه أو وكيلهم الخاص وبين 
مرتكــب الخطــأ الطبي فــي أي مرحلة 
من مراحل التقاضــي، ولو بعد صيرورة 
الحكــم باتــاً، بموجب المــادة 35 التي 
تنــص على أنه «للمجنــي عليه أو وكيله 
الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص طلب 
إثبــات الصلح مــع المتهم أمــام الجهة 
الصحية المختصــة في الجرائم المعاقب 
عليها بالمــادة (34) من هذا المرســوم 
بقانــون، التــي تحيل الصلح إلــى النيابة 
العامــة، كمــا يجوز طلب إثبــات الصلح 
أمام النيابــة العامة، وفي جميع الأحوال 

تُحفظ الشكوى بناءً على ذلك الصلح».

جــاءت المــادة 18 من القانــون لتحدد 
كيفية إنشاء اللجان وعملها، فنصت على 
أنه «تنشــأ بقــرار من وزيــر الصحة أو 
رئيــس الجهــة الصحية حســب الأحوال 
لجنــةُ خبرة مــن الأطبــاء المتخصصين 
في كل التخصصات الطبية، تســمى لجنة 
اللائحة  وتحــدد  الطبيــة»،  المســؤولية 
وقواعــد  تشــكيلها  كيفيــة  التنفيذيــة 

وإجراءات عملها.
في شــأن متصــل، قالت رئيســة الدائرة 
المشــرع  إن  الثالثــة  الكليــة  المدنيــة 
مــن  التأميــن  اعتبــار  أكــد  الإماراتــي 
المســؤولية الطبية إجبارياً بالنســبة إلى 
جميع المنشــآت الطبية ومزاولي المهنة 
لديهــم، وفرض ضوابط محــددة لتنفيذ 
هذا الإلزام مع حظر مزاولة المهنة دون 
إبرام تلك العقــود، بموجب نص المادة 
26 التي جاء فيها «يلتزم صاحب المنشأة 
بالتأميــن على مزاولــي المهنة العاملين 
لديــه ضد الأخطــاء الطبية، كمــا يلتزم 
بالتأميــن عليهم ضد المخاطــر الناجمة 
عن ممارســة المهنة أو بسببها، ويتحمل 
صاحب المنشأة كامل أقساط التأمين في 

كلتا الحالتين». 

حــدد القانون طرقاً للنظر في شــكاوى المتضررين من الأخطاء الطبية، 
وذلك من خلال اللجوء بداية إلى لجنة المســؤولية الطبية التي أنشئت 
بموجب هذا القانون على النحو السالف بيانه، لتقدير مدى وقوع الضرر 
من عدمه ومدى جســامته، ونســبة العجز، وفي حال التظلم من القرار 
الصادر من اللجنة، يقدم إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في غضون 
30 يومــاً من تاريخ إخطارهم قانوناً بما انتهت إليه اللجنة، وهو خلاف 
ما كان معمولاً به بالقانون الســابق، لجهة نظر اللجنة العليا للمسؤولية 

الطبية جميع الشكاوى مباشرة.

يكون الخطأ الطبي محلاً للتعويض 
أو الجــزاء بصفة عامــة إذا ترتب 
عليــه ضــرر ولــم يقــم الطبيب 
بتبصيــره علــى نحــو كاف، وقد 
يُقضى عليه بتعويض ما أصابه من 
ضرر نتيجة الإخلال بهذا الالتزام. 
ويقــع عــبء الإثبــات فــي تلك 
الحالة علــى المريض الذي يدعي 
أنــه لم يُبصّر علــى نحو كاف من 
قبل الطبيــب، وتتراوح العقوبات 
فــي قانون المســؤولية الطبية ما 
بين الحبس لمدة تصل إلى عشــر 
ســنوات والغرامة حتى مبلغ 500 
ألف درهم، إضافة إلى العقوبات 
التأديبية التي يجوز توقيعها على 
الطبيب، والتي تتمثل في: توجيه 
النظر، الإنذار، الإيقاف عن العمل 
لمدة لا تجاوز سنة واحدة، سحب 
التراخيــص وشــطب الاســم من 

سجل الأطباء.
ويمكن للمتضرر من الخطأ الناجم 
عن عمــل الطبيــب أن يلجأ إلى 
القضاء مباشــرة وتحريك الدعوى 
المدنيــة، وإن لم يكن قد تحصل 
على حكم جزائي لطلب التعويض 
الطبيــة  التقاريــر  إلــى  اســتناداً 

والفنية المعتمدة.

على الرغم من أن جراح التجميل 
كغيــره مــن الأطبــاء، لا يضمن 
نجــاح العملية التــي يجريها، إلا 
أن العنايــة المطلوبــة منه أكثر 
منها في أحوال الجراحة الأخرى، 
التجميل  بأن جراحة  منه  اعتباراً 
لا يقصــد منهــا شــفاء المريض 
مــن علــة فــي جســمه، وإنما 
إصلاح تشــويه لا يعــرض حياته 
لأي خطــر، ونظــراً إلى انتشــار 
يتعين  فإنه  التجميــل،  جراحات 
على الطبيب القائم بممارســتها 
أن يكــون على جانــب كبير من 
الدقة، فضلاً عن إلمامه بالأبحاث 

والدراسات الخاصة.
تبصير  الطبيــب  واجــب  ومــن 
المريض وإمــداده بكل البيانات 
بعبــارات  بالعمليــة  المتعلقــة 
يسهل إدراكها، ويذهب رأي في 
الفقــه إلى أن التزام الطبيب في 
مجال جراحة التجميل هو التزام 
بتحقيــق نتيجــة، إلا أن أحــكام 
الغالب ذهب  والــرأي  المحاكم 
إلى أن من يســعى إلى التجميل 
يســعى إلى تحقيق نتيجة، ومن 
ثم فإن هناك قــدراً من النتيجة 

الواجبة التحقيق. 

قال المحامي أحمد بن مسحار، إن أكثر 
القضايا الطبيــة التي تنظر في المحاكم 
اليــوم، تتعلــق بعمليــات التجميل من 
خلال الخطأ في العملية أو ممارسة من 
شــخص غير متخصص، لافتــاً إلى أنه لا 
يوجد للأخطاء الطبية محاكم متخصصة، 
فالمحاكم تشكل دوائر قضائية ومعظم 
هــذه الدوائــر تنظر في جميــع أنواع 
القضايــا، وفيما يتعلــق بقضايا الأخطاء 
الطبية فلها شــقان، الأول شــق جزائي 
والــذي يعاقب عليــه الطبيب لارتكابه 
الخطــأ إذا ثبت أنه ارتكــب خطأ طبياً، 
ويتم ذلك من خلال تقرير اللجنة الطبية 
المختصة وتنظر فيه المحكمة الجزائية، 
أما الشــق الثانــي فهو مدنــي ويتعلق 
بالتعويض عــن الضرر الذي ترتب على 
خطأ الطبيب، وهذا الضرر يستحق عليه 
المظلــوم التعويــض، وتنظــر في هذه 
الحالــة الدوائــر المدنية، ونظــراً لعدم 
وجــود عدد كبيــر من قضايــا الأخطاء 
الطبيــة لا تشــكل دائــرة مختصــة بها 
فقــط، ويتم النظر فيها من قبل الدائرة 
المدنية، بحكــم أنها قضية تعويض عن 
ضرر أصــاب المريض. والقضية ســواء 
كانــت خطأ طبياً أو قضية أخرى يترتب 
عليهــا التعويض، فإن إجراءات التقاضي 

متشــابهة، وكلهم يحتكمون إلى قانون 
الإجراءات المدنية.

وأوضــح بن مســحار أنه قــد يكون 
التقرير الفني ســبباً فــي تأخير القضايا 
لجنــة  تقدمــه  التقريــر  لأن  الطبيــة، 
تخصصيــة تضم أطباء ســواء من وزارة 
الصحــة ووقايــة المجتمــع أو هيئات 
الصحة حســب مكان الاختصاص، حيث 
يقوم هــؤلاء الأطبــاء بتحديــد الخطأ 
ونسبة الضرر أو العجز ومدى مساهمة 
الطبيــب فــي ذلــك، ونظــراً لأن هذه 
المســألة فنية فقد يتأخــر كون اللجان 
الطبيــة لا تتبــع المحكمــة وأعضاؤها 
أطبــاء يعملون في الــوزارة أو الهيئات 

الصحية.
وأضــاف الحديث عن تشــكيل لجنة 

طبيــة دائمــة تضم أطباء مــن مختلف 
التخصصات، مرهون بتحديد مخصصات 
وتفريغ العاملين بها، وبحكم أن أعضاء 
هــذه اللجنة أطباء علــى رأس عملهم، 
فإن مواعيد اجتماعهم ســوف تتعارض 
مع مواعيد عملهم، إضافة إلى ذلك فإن 
تفريغهم ســوف يبعدهم عن الممارسة 
اليومية للطب، ومتابعة آخر مستجداته، 

وهذا يؤثر سلباً في التقرير الطبي.

زايــد  المحامــي  أوضــح  ذلــك،  إلــى 
الشامســي رئيس مجلس إدارة جمعية 
الإمــارات للمحاميــن والقانونييــن، أن 
المحاكــم المتخصصــة يتــم إنشــاؤها 
للقضايــا التــي تكــون أعدادهــا كبيرة 

مثــل قضايا الأحوال الشــخصية وقضايا 
المــرور، بينما الأخطاء الطبية لا تحتاج 
إلى محاكــم متخصصة بهــا، كون عدد 
قضاياهــا قليل مقارنة بغيرها كالأحوال 
الشخصية على ســبيل المثال، لافتاً إلى 
أن قضايــا الأخطاء الطبيــة ليس لديها 
إجــراءات معينة أو خاصة بها حتى يتم 
إنشــاء دائرة متخصصة بها، وأن التأخير 
في إجراءاتها يحدث لطبيعة الإجراءات 
فــي القضايا المدنيــة بمختلف أنواعها 
وهــذا لا يقتصــر على قضايــا الأخطاء 
الطبية، إلى جانــب أن القضايا المدنية 

تتطلب إجراءات تأخذ وقتاً.
وأضاف تعتمد قضايا الأخطاء الطبية 
على إجراءات وتقارير فنية قبل صدور 
الحكــم، وهذه التقاريــر المختصة يتم 
الاســتعانة بهــا لإثبات حصــول الخطأ 
الطبــي، هل هــو ناتج عــن إهمال أم 
تقصيــر أم رعونــة أم مضاعفات، ويتم 
ذلــك مــن خــلال لجنــة طبيــة تدرس 
الطبــي، وبعدها  الخطأ  الحال وتثبــت 
تقوم المحكمة بتقديــر قيمة التعويض 
وفقــاً لبيانات التقريــر، مبيناً أن إثبات 
خطــأ الطبيــب من عدمه مســألة فنية 
بحتــة، وتحتاج إلــى رأي فني من قبل 
لجنة طبيبة متخصصة، وحتى يســتطيع 
القاضــي إصــدار حكمــه لا بــد من أن 
يتوافر التقرير الفني الذي يجزم بوجود 
الخطأ الطبي حتى يصدر القاضي الحكم.

 زايد الشامسي أحمد بن مسحار

أنشــئت دائرة تخصصيــة جزئية وكلية 
لقضايا التعويضــات عن الأخطاء الطبية 
في المحكمة المدنية في دبي، بموجب 
قرار صــادر من رئيس المحكمة المدنية 
المستشــار أحمد إبراهيم سيف، تحقيقاً 
بالعمل  للارتقــاء  الدائرة  لمســتهدفات 
القضائي من خــلال تحقيق عدالة نافذة 
تتسم بالدقة والسرعة، مع تقديم خدمة 
قضائية ميســرة للأطراف، وتعزير الثقة 

بالنظام القضائي.

 وأكد المستشــار أحمد إبراهيم سيف، 
رئيس المحكمــة المدنيــة، أهمية دور 
الدوائــر القضائية المتخصصــة للارتقاء 
بالعمــل القضائــي وتســريع البــت في 
القضايــا وإصــدار الأحكام، مشــيراً إلى 
أن قرار إنشــاء هذه الدائرة يســهم في 
رفع كفاءة الســلك القضائي في منهجية 
حــل القضايا التخصصيــة، ويعطى دعماً 
وحماية لتوجه الإمارة نحو إبراز مكانتها 
الطبية وتعزيز الثقة فيها.   دبي ــ البيان

ذكــرت المحاميــة ناديــة عبدالــرزاق أن 
الأخطــاء الطبية أيــاً كانت، من المســائل 
الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن 
تشــق طريقها لإبداء الــرأي فيها، بل يجب 
ثبوتهــا عن طريــق الخبــراء المتخصصين 
«اللجــان الطبية المعتمدة»، وكل خطأ في 
التشخيص مهما كان يسيراً يرتب مسؤولية 
مــا دام أنه لا يمكــن أن يصدر من طبيب 
يقــظ، ويجب على الطبيب أن يحصل على 
رضا المريــض أو من له الولايــة عليه في 

إجراء العمليــة الجراحية، خاصــة إذا كان 
التدخــل الجراحــي قد يترتــب عليه نتائج 
خطيرة وذلك الأمر بحســب حالة المريض 
إذا كان بالغــاً وفــي وعيــه التــام، تكــون 
الموافقة صادرة منه شخصياً وإذا كان فاقد 
الوعي تكون الموافقة من وليه، وفي جميع 
الأحــوال إذا كانت حالــة المريض توجب 
إجراء العملية الجراحية وإلا توفي المريض 
أو أصيب بأضرار جســيمة، يجوز للطبيب 

إجراء العملية دون موافقة المريض.  نادية عبد الرزاقأحمد إبراهيم سيف
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